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  تمهید وتقسم:

 یكون قد ومواعیده إجراءاته واتباع العادي القضاء إلى بالالتجاء الاكتفاء أن المشرع رأى

 للخصوم یتاح أن الإمكان بقدر وافیة القضاء حمایة تكون وحتى الحالات من كثیر في منتج غیر

 العادیة الإجراءات في تقیید وبغیر وقت أي وفي ممكن موعد أقل في للقضاء الالتجاء فرصة

 لیأخذ قائما بشأنه النزاع یبقي الذي لحقهم التعرض دونما مصالحهم یصون قرار على للحصول

  .)١(المختصة المحاكم أمام العادي طریقه

الدعاوى المرفوعة أمام إن قبول الدعوى أمام القضاء المستعجل یقتضي على غرار 

القضاء العادي مع بعض الخصوصیات لابد ان تتوافر امام قاضي الامور المستعجلة وكذلك 

یخضع الاختصاص بنظر الدعاوي المستعجلة لعده قواعد خاصة تختلف عن قواعد الاختصاص 

ي هذا سنحاول بحثه فالمصلحة والصفة والأهلیة. وهذا ما  بنظر الدعاوي الموضوعیة في توافر

  الفصل في مبحثین كما یلي: 

  : شروط قبول الدعوى المستعجلة المبحث الاول 

   شروط الاختصاص بنظر الدعوي المستعجلة المبحث الثاني: 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  .١٣٢د. سید أحمد محمود: القضیة المستعجلة، مرجع سابق، ص )١(
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  المبحث الاول

  شروط قبول الدعوى المستعجلة 

  تمهید وتقسیم:

اختلاف بعض إجراءات الدعوي المستعجلة عن الدعاوي العادیة بسبب ظروف الاستعجال 

ووقتیة الطلب، لما كان الهدف من القضاء المستعجل إصدار أحكام مستعجلة تقرر حمایة وقتیة 

للخصوم، دون الفصل في موضوع النزاع، كان من المتعین أن تتمیز إجراءات الدعوي 

  .)١(المتبعة أمام القضاء العادي المستعجلة عن الإجراءات 

لكي تكون الدعوي المستعجلة مقبولة یجب أن تتوافر لها الشروط العامة لقبول الدعوي 

وهي المصلحة والصفة، بالإضافة الي بعض الشروط الخاصة بقبول هذه الدعاوي، وندرس كل 

طائفة من هذه الشروط في فرع مستقل وعلي هذا ندرس شروط قبول الدعوي المستعجلة في 

  مطلبین كما یلي 

  :  الشروط العامة لقبول الدعوى المستعجلة الاول المطلب

  : الشروط الخاصة لقبول الدعوى المستعجلة المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  الشروط العامة لقبول الدعوى المستعجلة

الشروط الایجابیة اللازمة لقبول الدعوى المستعجلة. یشترط لقبول الدعوي المستعجلة ما 

شرطا المصلحة والصفة كشروط عامة، ویمكن دراسة كل شرط من  یشترط لقبول أي دعوي وهما

   .هذین الشرطین علي النحو التالي

  الشرط الاول: المصلحة ( تكفي المصلحة المحتملة )

المصلحة هي عماد الدعوى فحیث لا مصلحة فلا دعوى، وینطبق هذا الوضع على 

الدعوى الموضوعیة والدعوى المستعجلة، حیث نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات، لا تقبل 

اى دعوى كما لا یقبل أي طلب او دفع،لا یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة 

رف بعض الفقهاء المصلحة بانها المنفعة التي یجنیها المدعى من اللجوء یقرها القانون، وقد ع

  .فهذا التعریف قد نظر الى المصلحة على اساس انها الغایة من رفع الدعوى) ٢(الى القضاء 

من المتفق علیة بین الشراح أن رافع الدعوي المستعجلة یجب أن تكون له مصلحة یجنیها 

                                                           

دار المعارف بالإسكندریة  ،أمینه مصطفي النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعوي المستعجلة )١( 

   ٣٧٦، ص–١٩٦٧

   ٧٦محمد علي راتب واخرین، قضاء الامور المستعجلة، دار الطباعة الحدیثة، بیروت، ص )٢( 
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ت الدعوي التي رفعت الي القضاء المستعجل غیر متوافرة علي من وراء رفع الدعوي، فاذا كان

شرط المصلحة فإنها تكون غیر مقبولة، اذ أن المصلحة هي مناط الدعوى، بمعني انه یتعین أن 

  )١(یكون لرافع الدعوي منفعة قانونیة یجنیها من وراء رفع هذه الدعوي 

یها قائمة وحالة والا من شروط (اوصاف) المصلحة في الدعوي ان تكون المصلحة ف

كانت الدعوي غیر مقبولة لتخلف احد اوصاف المصلحة، واذا كان هذا هو الاصل فان 

   )٢(المصلحة المحتملة تكفي للقول في بعض الحالات 

مرافعات ) علي انه " تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض  ١/  ٣فقد نصت المادة ( 

الإستیثاق لحق یخشي زوال دلیله عند النزاع فیه "  من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو

مرافعات) لا یرد علي شرط المصلحة نفسه وانما یرد  ٣/١ویلاحظ أن الاستثناء الوارد بالمادة (

علي شرط وقوع الضرر، فهذا الاستثناء یتعلق بدعاوي تتوافر فیها المصلحة القانونیة والشخصیة 

عوي قضائیة الا اذا كانت له مصلحة قائمة وحالة وما المباشرة اذ لا یتصور ان یرفع شخص د

قصده المشرع فیها هو تخفیف من شرط المصلحة القائمة حیث اجاز قبول الدعوي في بعض 

  )٣(حالات رغم ان الضرر لم یقع فعلا 

یجب أن تكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها، تكریسا لمبدأ لا دعوى بغیر 

نه یتعین أن یكون لرافع الدعوى منفعة قانونیة یتحصل علیها من وراء رفع مصلحة، ویعني ذلك أ

  هذه الدعوى سواء كانت هذه المنفعة مادیة أو أدبیة ذات قیمة كثیرة أم قلیلة.

ولذلك سوف نتناول بعض الدعاوي المستعجلة التي تكفي فیها المصلحة المحتملة وهي 

  كالاتي 

وهي دعوي یرفعها من یخشي فوات  سماع شاهددعوي تكفي المصلحة المحتملة في   -١

فرصة الاستشهاد بشاهد علي موضوع لم یعرض بعد امام القضاء ویحتمل عرضه علیه، 

وذلك بان یطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع شاهد ویختص القضاء المستعجل بهذه 

 الدعوي، 

من قانون  ١٣٤، ١٣٣تكفي المصلحة المحتملة في دعوي اثبات الحالة وفقا للمادتین  -٢

الاثبات ( یجوز لمن یخشي ضیاع معالم واقعة یحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء 

 أن یطلب في مواجهة ذوي الشأن امام القضاء المستعجل 

تكفي المصلحة المحتملة لرفع دعوي الحراسة القضائیة  امام القضاء المستعجل، فتكفي   -٣

                                                           

  ١٢١أحمد أبو الوفا: التعلیق على نصوص قانون المرافعات، مرجع سابق، ص )١( 

  ١١٦الانصاري حسن النیداني : القضاء المستعجل، مرجع سابق، ص  )٢( 

  وما بعدها ١١٧الانصاري حسن النیداني : القضاء المستعجل، مرجع سابق، ص  )٣( 
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لحراسة مصلحة في منقول أو عقار، وقد في دعوي الحراسة القضائیة ان یكون لطالب ا

تكون مصلحة مادیة أو مصلحة ادبیة، كما یصح أن تكون مصلحة محققة او مصلحة 

  )١(محتملة 

فإذا رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل دون توفرها على شرط المصلحة كانت غیر 

لتثبت من أن مقبولة كما هو الشأن في الدعاوى الموضوعیة، ویكتفي القاضي الإستعجال با

ظاهر الأمور وظاهر الأوراق تشیر إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع دعواه دون التغلغل في 

على عكس قاضي الموضوع الذي یبحث إذا دفع أمامه بعدم قبول الدعوى لانعدام  لب الموضوع

المصلحة، بصفة معمقة، ولو اقتضى ذلك تعمقا في فحص المستندات حتى یبت فعلیا في مدى 

  ر المدعي على عنصر المصلحة أم لا.توف

وإذا تحققت المصلحة بعد رفع الدعوى صحت الإجراءات من بدایتها، كما وأن زوال 

المصلحة بعد رفع الدعوى یؤدي أیضاً إلى عدم قبولها لزوال المصلحة فیها وعدم جدواها ولا 

  )٢( یغیر من ذلك وجود المصلحة عند رفع الدعوى.

  الصفــة في الدعوي المستعجلة:  :الشرط الثاني

اذا كانت الصفة شرطا من شروط قبول الدعوي، فالمقصود بها هو ان یكون للمدعي 

ولم تضع ، )٣( صفة في رفعها، وان یكون للمدعي علیة ایضا صفة في رفع الدعوي علیه

لمعني التشریعات ولا القضاء تعریفا واضحا لشرط الصفة، ولهذا اختلف الفقهاء في تحدیدهم 

الصفة. وقد انقسم الفقه المصري في تعریف الصفة في الدعوي الي عدة اتجاهات، فیري بعض 

ان الصفة هي المصلحة الشخصیة المباشرة لرافعها، وذهب بعض اخر من  ،)٤(الفقهاء

الي انها السلطة التي تخول الالتجاء للقضاء، الي انها سلطة منحها القانون لشخص :)٥(الفقهاء

وایضا هي سلطة مباشرة الدعوي التي تمنح لصاحب ، )٦( موجبها أن یحصل علي حكمیستطیع ب

  .الحق المعتدي علیة أو المهدد بالاعتداء

                                                           

  وما بعدها ١١٨: القضاء المستعجل، مرجع سابق، ص  الانصاري حسن النیداني )١( 
قضي بتوافر المصلحة في دعاوى الحراسة إذا كان الغرض منها الاحتیاط لدفع ضرر محدق.، مستعجل  )٢(

  . ٥٠٩، ص٢٤المحاماة لسنة  ٢٩/٩/١٩٥٣القاهرة 
   ١٢٢لمعارف، الاسكندریة، صاحمد ابو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الثالثة عشر، مشاة ا )٣(
، ٢١٨، ص٢٠١٠احمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات، دار النهضة العربیة، القاهرة  )٤(

   ١١٣، ص٢٠١٦علي بركات، الوسیط في المرافعات، دار النهضة العربیة 
، ص -  ١٩٩٦العربیة  النهضة علي الشحات الحدیدي، ماهیة الصفة ودورها في النطاق الاجرائي دار )٥(

  وما بعدها  ٨١، ص١٩٩٩امینه النمر، الدعوي واجراءاتها، منشأة المعارف بالإسكندریة  ٣٥
   ٢١٧، ص٢٠٠٩سید احمد محمود، اصول التقاضي، منشأة المعارف، الاسكندریة  )٦(
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یقصد بالصفة في الدعوى أن یكون لرافعها حق أو مركز قانوني اعتدى علیة أو هدد 

  )١(بالاعتداء علیه فى مواجهة من اعتدى او هدد بالاعتداء على حق له 

هي السلطة التي تخول لصاحبها حق  la qualite en justiceالصفة في الدعوي " 

بحث الاداء المقدم امام القضاء، ومدي احقیته في رفع الدعوي أو الطعن او اثارة الدفع والذي 

  )٢(یترتب علي انتفائها عدم القبول ( فلا دعي بلا صفه ) 

ها مصلحة قانونیة حالة أو محتملة، بل لا یكفي لقبول الدعوى المستعجلة أن یكون لرافع

یتعین أن تكون له مصلحة شخصیة مباشرة بمعنى أن یكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق 

المراد حمایته بالإجراء الوقتي المستعجل أو من یقوم مقامه قانوناً، والمصلحة الشخصیة هي 

الصفة یكتفي بأن یتثبت من والقضاء المستعجل حین یبحث شرط  )٣( في رفع الدعوى. الصفة

وجوده حسب ظاهر الأوراق دون أن یتغلغل في صمیم الموضوع لتحدید الصفة، بخلاف قضاء 

الموضوع الذي یستلزم البحث عن الصفة الحقیقیة من خلال فحص معمق لیقطع فیها برأي 

  حاسم.

، وبمعني اخر ان )٤( اذ ان من المبادئ الأولیة للعدالة أن یترافع كل خصم أمام خصمه

  ، )٥(ترفع الدعوي من ذي صفة علي ذي صفة 

، ومن ثم نبحث صفة المدعي ثم صفة المدعي الصفة في الدعوي المستعجلة الاصلیة -  ١

  علیه كالتالي: 

تثبت الصفة للمدعي في رفع الدعوي لكل من له حق أو مركز قانوني یرید بدعواه حمایته  –أ 

حمایة وقتیة من الاعتداء الذي یخشي وقوعه علیه أو یخشي من استمراره وتفاقمه، 

كدعوي الحراسة لمن یخشي بقاء شيء معین تحت ید خصمه، او دعوي اثبات الحالة 

یرید الاستشهاد بها مستقبلا، ودعوي سماع شاهد لكل  لكل من یخشي زوال معالم واقعة

من یخشي فوات فرصة الاستشهاد بشاهد معین في المستقبل، ودعوي المؤجر بطرد 

  المستأجر الذي یخشي من استمرار العقار تحت ید المستأجر رغم انتهاء عقد الایجار  

محاولة أو الاستمرار  تثبت الصفة للمدعي علیه لكل من ینسب الیه صفة المدعي علیة –ب 

  في الاعتداء علي هذا الحق او المركز القانوني، ومن ثم یتعین اختصام صاحب الصفة

                                                           
   ١٣٥ -١٣٤فتحي والى قانون القضاء المدني ص )١(
   ٢٧، ص٢٠٢١الاسكندریة، الصفة في الدعوي،  هایدي بلتاجي : رسالة دكتوراه، جامعة )٢(
اثبات المصلحة لصاحب العقار في دعوى إثبات حالة العقار ملكه لبیان التلفیات التي حدثت به جراء  )٣(

  . ٢٠/٨/١٩٧٨مستعجل المنصورة، جلسة  ١٩٧٨لسنة  ١٩٩الدعوى رقم  - سقوط المنزل المجاور له.
   ٥٨، ص١٩١٢القضاء، ترجمة أ / محمد رشدي  فن،انظر ج. رانسون )٤(
   ١٧٠، ص ٢٠١٩احمد هندي. قانون المرافعات، دار الجامعة الجدیدة  )٥(
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  : الصفة في الدعوي المستعجلة التبعیة – ٢

یتمتع كل من المدعي والمدعي علیة في الدعوي الموضوعیة الاصلیة بالحق في فع 

من قانون  ١٢٤كما هو في نص المادة  الدعوي المستعجلة التبعیة وهي من الطلبات العارضة

المرافعات كطلب تعیین حارس قضائي او ان یطلب المدعي طلبا اضافیا مستعجلا بطرد 

المستأجر من العین المؤجرة لوجود شرط فاسخ صریح بفسخ العقد اذا خالف المستأجر شروط 

ه مفترض بقوة العقد دون حاجة الي اعذار ففي هذا الفرض یعتبر هذا الطلب الاستعجال فی

من القانون  ٢٢٣مرافعات وانما استنادا لنص المادة  ١٢٣القانون لیس استنادا لنص المادة 

  .)١(المدني 

كما یجوز للمدعي علیة في الدعوي الموضوعیة، ان یرفع طلبا مستعجلا بالتبعیة حیث  

وي الاصلیة، مرافعات جاء نصا عاما لم یقصر رفع الدعوي علي المدعي في الدع ٤٥ان المادة 

حیث یستند حق المدعي علیة في رفع الدعوي المستعجلة بالتبعیة للدعوي الموضوعیة وفقا لنص 

من قانون المرافعات والتي تنص علي انه للمدعي علیة ان یقدم من الطلبات  ١٢٥المادة 

ما تأذن المحكمة بتقدیمة مما یكون مرتبطا بالدعوي الموضوعیة هو طلب مرتبط  -العارضة 

  بهذه الدعوي رغم اختلاف موضوع وسبب كل منهما في الدعویین 

  . الاهلیة اللازمة لرفع الدعوي المستعجلة الشرط الثالث:

یقصد بها صلاحیة الخصم للقیام بالإجراءات علي النحو الصحیح، وقد تتوافر للخصم 

أهلیة الاختصام دون أن تتوافر له اهلیة التقاضي، القاصر الذي یعتبر أهلا لاكتساب 

الحقوق والتحمل بالواجبات الاجرائیة الا انه لا یستطیع بنفسه القیام بها وانما یحتاج الي 

ي او الولي الطبیعي، والقاعدة انه ضرورة توافر أهلیته التصرف لرفع ممثل قانوني فالوص

  ، )٢(الدعاوي، اي یكون الخصم قد بلغ سن الرشد 

یجوز لناقص الاهلیة رفع بعض الدعاوي التي یتمتع فیها الخصم بأهلیة التقاضي 

ة یكون اهلا بالرغم من انه لا یتمتع بأهلیة التصرف، فالقاصر المأذون له بالإدارة أو التجار 

للتقاضي بالنسبة للحقوق المتعلقة بهذه الاعمال، كما یجوز لناقص الاهلیة رفع دعوي الحیازة 

  ، )٣(او الدعاوي ذات الطابع الشخصي كدعوى النسب او بطلان الزواج ودعوي رفع الحجر

وإن كان لا یشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن  - في قضاء محكمة النقض  - المقرر 

للخصوم الأهلیة التامة للتقاضي لأن الحكم المطعون یكون حكماً وقتیاً لا یمس  تتوافر

                                                           
  وما بعدها ١٢٤الانصاري حسن النیداني، القضاء المستعجل، مرجع سابق، ص )١(
  وما بعدها ١٢٧الانصاري حسن النیدانى، القضاء المستعجل، مرجع سابق، ص )٢(
  وما بعدها ١٢٧الانصاري حسن النیدانى، القضاء المستعجل، مرجع سابق، ص )٣(
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الموضوع، ولأن شرط الاستعجال یتنافى مع ما یحتاجه الحرص على صحة التمثیل القانوني 

  .)١(من وقت 

أجمع الشراح على أنه لا یشترط أن تتوافر في الدعوى المستعجلة الشروط اللازمة 

أمام القضاء العادي بل یكفي أن تكون لرافع الدعوى مصلحة محققة وحالة لأهلیة التقاضي 

في الإجراء المطلوب وحجتهم في ذلك أمران أولهما طبیعة الاستعجال وما یجب له من 

إجراءات سریعة لدرء الخطر الطارئ قد تتعارض مع المطالبة بأهلیة التقاضي العادي والتي 

یص من هیئات خاصة قد تستغرق وقتا للحصول علیها یلزم لها شروط معینة ولبعضها تراخ

وثانیها عدم تأثیر الأحكام المستعجلة في الموضوع أو أصل الحق الذي یبقى قائما سلیما 

   .بالرغم من صدوره

أن هذا المبدأ یطبق على الدعاوى المستعجلة إذ لا یوجد ما یبرر التفرقة بین  ویرى الباحث

ة والصفة في رفع الدعوى المستعجلة، ولما كانت الدعوى الصفة في رفع الدعوى الموضوعی

المستعجلة یراد بها اتخاذ إجراء تحفظي وقتي والحكم فیها لا یمس أصل الحق ولا حجیة له أمام 

محكمة الموضوع، ولا یؤثر في المراكز القانونیة للخصوم التي تظل مصونة إلى أن یفصل فیها 

اوى المستعجلة وأیا كانت طلبات الخصوم فیها هي من قضاء الموضوع، ومن ثم فإن كافة الدع

قبیل أعمال الإدارة، وبذلك لا یكون الوصي أو القیم أو النائب عن الغائب ملزما باستئذان 

محكمة الأحوال الشخصیة في رفع الدعوى المستعجلة، إذ لا یلزم الحصول على إذن منها في 

ذي یباشر الدعوى لحساب موكله لأن وكالته حتى أعمال الإدارة وكذلك الأمر بالنسبة للوكیل ال

  )٢(ولو كانت عامة تبیح له أن یرفع الدعوى المستعجلة على أساس أنها من أعمال الإدارة.

   

                                                           
منشور بموقع محكمة  ٢٠١٧/٠٣/٢٠الصادر بجلسة  قضائیة ٧٩لسنة  ١٦٢٩٣الطعن بالنقض رقم  )١(

  النقض
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه: لا یشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلیة التامة  )٢(

للتقاضي؛ لأن الحكم المطلوب یكون حكما وقتیا لا یمس الموضوع ولأن شرط الاستعجال یتنافى مع ما 

 ٤٨لسنة  ٦٩طعن رقم  ٢٦/٣/١٩٨١یحتاجه الحرص على صحة التمثیل القانوني من وقت (نقض 

 قضائیة).



٤٠٧ 
 

  المطلب الثاني

  الشروط الخاصة لقبول الدعوى المستعجلة

علاوة على الشروط العامة السابق شرحها لقبول الدعوى المستعجلة، فقد توجد شروط 

  خاصة لقبول الدعاوى المستعجلة. 

  ومن الشروط الخاصة لقبول الدعوي المستعجلة. 

  : احتمال وجود الحق أو المركز القانوني –أ 

قانوني قائم لا یشترط لتوافر الحق في الدعوي المستعجلة أن تستند الي حق أو مركز 

بالفعل، بل یكفي احتمال وجود هذا الحق أو المركز، ویرجع ذلك الي أن الدعوي المستعجلة 

دعوي وقائیة یكفي لوجود المصلحة فیها مجرد التهدید بالاعتداء علي حق أو مركز قانوني دون 

فعلي، اشتراط وقوع هذا الاعتداء بالفعل أي انها تستند الي الضرر المحتمل ولیس الضرر ال

ولكن یشترط أن یكون هذا الحق أو المركز قانونیا، اي محمیا بواسطة القانون ویتحقق القاضي 

من ذلك بتطبیق القواعد القانونیة علي هذا الحق أو المركز بفرض وجوده أو احتمال وجوده، فاذا 

  .)١( كانت هناك قاعدة قانونیة تحمیه كان هذا الشرط متحققا، والا حكم بعدم قبول الدعوي

  ب _ الاستعجال " خطر التأخیر " 

ویعني ذلك ان تتعلق الدعوي بمسألة لا تحتمل التأخیر، او كما یقال یؤدي فوات الوقت 

الي احتمال حدوث ضرر بمصلحة المدعي لا یمكن ازالته، سواء لعدم امكان الحصول علي 

بشهادته للحكم له بطلباته  الحمایة القضائیة الموضوعیة كما لو كان الشاهد الذي یتمسك المدعي 

مریضا مرضا خطرا یهدد بوفاته، او مجند مقدم علي حرب، او علي وشك السفر للإقامة بدولة 

بعیدة، ففي هذه الحالات وأمثالها یتحقق شرط الاستعجال، مما یبرر مصلحة المدعي في الدعوي 

نتظار حتي الحكم المستعجلة لاتخاذ تدابیر وقتیة یمكن بها تفادي الخطر الناتج عن الا

  .الموضوعي

  )٢(عدم الفصل في موضوع الدعوي بحكم حائز لقوة الامر المقضي  -جـ 

ان الدعوي المستعجلة تؤدي وظیفة مساعدة هي خدمة الدعوي الموضوعیة حتي یكون 

لرفعها والحكم فیها فاعلیة، مما یستوجب أن یصدر الحكم في الدعوي المستعجلة قبل الفصل في 

الدعوي الموضوعیة وحیازة الحكم الصادر فیها قوة الامر المقضي أي صیرورته غیر قابل 

، فحتي هذه اللحظة یمكن توافر المصلحة في الدعوي المستعجلة أما بعد للطعن فیه بالاستئناف

ذلك فتنتفي هذه المصلحة اذ یكون القضاء قد حسم موضوع الحمایة الموضوعیة للحق أو 

                                                           
  . ٢٠٨، ص-بشندي عبدالعظیم احمد، قواعد القضاء المدني، المرجع السابق ) ١(
  . ٢١٠، ص-بشندي عبدالعظیم احمد، قواعد القضاء المدني، المرجع السابق  )٢(
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المركز المدعي فلا تكون هناك حاجة للحمایة الوقتیة لهذ الحق أو المركز، ولذلك لا تقبل دعوي 

كم في النفقة الموضوعیة قد صدر وحاز قوة الامر المقضي، ولا تقبل النفقة الوقتیة اذا كان الح

دعوي تعیین حارس قضائي علي العین المتنازع علي ملكیتها اذا كان الحكم في هذه الملكیة قد 

  .صدر وحاز قوة الامر المقضي

الشروط السابقة التي تم شرحها هي الشروط الایجابیة لقبول الدعوي المستعجلة ومع 

  جد شروط سلبیة لقبول الدعوي المستعجلةذلك یو 

   :الشروط السلبیة لقبول الدعوي المستعجلة

الموانع القانونیة التي یؤدي وجودها  –یقصد بالشروط السلبیة لقبول الدعوي المستعجلة 

  الي عدم قبول الدعوي المستعجلة وهي: 

 یجوز اعادة یشترط لقبول الدعوي المستعجلة الا یكون قد سبق الفصل فیها فلا - أ 

عرض موضوع المنازعة التي فصل فیها الحكم السابق علي نفس المحكمة ومحكمة اخري من 

نفس الدرجة فاذا رفعت دعوي جدیدة عن ذات السبب والاطراف والموضوع ولم تتغیر الظروف 

  قضي فیها بعدم الجواز بنظر الدعوي لسابقة الفصل فیها.  

  الفصل فیها له جانبان وعدم قبول الدعوي المستعجلة لسبق 

  الاول: یتعلق بالفصل في الموضوع الاصلي للدعوي 

  والثاني: یتعلق بالفصل في الطلب المستعجل ذاته 

علي عملیة قبول الدعوي المستعجلة  فالنسبة لأثر الفصل في الموضوع الاصلي للدعوي

ساسي یكمن في فانه بالنظر الي كون الدعوي المستعجلة لها وظیفة مساعدة وان هدفها الا

ضمان تحقق الدعوي المستعجلة لهدفها وذلك بتوافر حمایة مستعجلة للحق أو المركز القانوني 

ریثما یتم حمایته بشكل نهائي عن طریق الدعوي الموضوعیة ولذلك فانه اذا تم الفصل في 

  ، )١(الدعوي الموضوعیة فان الدعوي المستعجلة تصبح غیر ذات موضوع ویتعین عدم قبولها

علي عملیة قبول الدعوي  بالنسبة لأثر سبق الفصل في الدعوي المستعجلة ذاتها

المستعجلة فان سبق الفصل في ذات الدعوي المستعجلة یؤدي الي عدم قبولها اذا اعید رفعها 

مرة اخري، الا ان هذا الاثر مشروط بعدم تغییر الظروف التي صدر علي ضوئها الحكم 

دث تغیر في مركز الخصوم او الوقائع التي دعت الي اصدار الحكم المستعجل السابق، فاذا ح

  .)٢(المستعجل فیجوز في هذه الحالة قبول الدعوي المستعجلة مرة اخري 

  

                                                           
  .  ٢٥٦وقانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص ١٢٧، ص-فتحي والي، الوسیط، المرجع السابق  )١(
  وما بعدها  ٦١، ٥٩، ص١٩٩٩النمر، الدعوي واجراءاتها، منشأة المعارف بالإسكندریة امینه . )٢(
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  المبحث الثاني

  شروط الاختصاص بنظر الدعوي المستعجلة

  تمهید وتقسیم:

بینا في المبحث الاول شروط قبول الدعوي المستعجلة سواء العامة او الخاصة وفي هذا 

   .سنتناول شروط اختصاص القضاء المستعجلالمبحث 

مرافعات اختصاصا نوعیا للقضاء المستعجل للنظر في الدعاوي  ٤٥تقرر المادة 

مور المستعجلة حیث المستعجلة، یجب ان تتوافر اربعة شروط لانعقاد الاختصاص لمحكمة الأ

نصت علي انه " یندب في مقر المحكمة الابتدائیة قاض من قضائها للحكم بصفة مؤقتة ومع 

عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي یخشي علیها من فوات الوقت، ومن ثم یتضح 

مور من هذه المادة انه  یجب توافر شروط الاختصاص بنظر الدعوي المستعجلة امام قاضي الا

عدم  - ٣وقتیة الطلب  – ٢توافر الاستعجال  - ١المستعجلة او محكمة الموضوع بالتبعیة وهي 

  الحق المطلوب حمایته وهذا ما سنتناول إیضاحه كالاتي: – ٤المساس بأصل الحق 

  المطلب الاول: الاستعجال 

  المطلب الثاني:  وقتیة الطلب وعدم المساس بأصل الحق

  من الراجح وجود الحق المطلوب حمایته مؤقتا المطلب الثالث: أن یكون

  

  المطلب الاول 

  توافــر الاستعجــال 

  :فكرة الاستعجال

ویقصد بشرط الاستعجال كما أوضحنا سلفاً هو "الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد 

المحافظة علیه والذي یلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده.، 

من قانون المرافعات أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل  ٤٥مفاد نص المادة 

یًا بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعیة للطلبات الموضوعیة المعروضة علیه، المختص نوع

یشترط للاختصاص بها أن یكون الإجراء المطلوب عاجلاً یخشى علیه من فوات الوقت، وألا 

یمس هذا الإجراء أصل الحق الذى یترك لذوى الشأن یتناضلون فیه أمام القضاء الموضوعي، 

لیه الطلب المستعجل بتقدیر توافر شرط الاستعجال وعدم المساس ویستقل القاضي المعروض ع

المحدق بالحق  )١(أي أنه یتوافر في حالة الخطر )١(بالحق الموضوعي متى كان تقدیره سائغًا 

                                                           
منشور بموقع محكمة  ٢٠١٨/  ٢/  ١١الصادر بجلسة  قضائیة ٨٣لسنة  ١٤٤٨لطعن بالنقض رقم ا )١(

  .النقض
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والذي لا یمكن درؤه إلا بإجراءات سریعة وعاجلة خشیة فوات الوقت وضیاع الحق أو انتقاص 

  . )٢(قیمته

عجال یدخل في سلطة القاضي التقدیریة حیث یجب علیه أن یتبینه واستخلاص توافر الاست

من خلال وقائع وظروف الدعوى ولیس من خلال رغبات الخصوم والأوصاف التي أطلقوها على 

  . )٣(طلباتهم

وشرط الاستعجال شرط مستمر یجب توافره عند إصدار الحكم، ومن ثم فزوال حالة 

  ضي المستعجل أیا ما كان هذا القاضي. الاستعجال تؤدي إلى زوال اختصاص القا

ویعتبر الاستعجال شرطا أساسیا في القضاء المستعجل، لذا أشارت العدید من المواد 

 لا ما وهو له، تعریف وضع دون ،)٤(ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى ضرورة توفر

 التنبؤ یمكنه لا كما ،)٥(اختصاصاته من لیست التعاریف وضع أن كون المشرع، من سهوا یعتبر

  الاستعجالیة. الحالات بجمیع

ویتعین أن یستمر الاستعجال من وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم؛ فإذا رفعت 

الدعوى أمام القضاء المستعجل متوافراً فیها شرط الاستعجال ثم افتقدته قبل الفصل فیها لأي 

سبب وجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بطرحها، طالما أن الدعوى التي تنظرها 

لاستعجال ذلك أن القضاء المستعجل هو قضاء استثنائي قصد به دفع أصبحت مفتقرة إلى شرط ا

الخطر الداهم الذي یلزم درؤه بسرعة لا تتوافر في التقاضي العادي، فحیث ینتفي هذا الاستعجال 

سواء وقت رفع الدعوى أو أثناء نظرها لا یكون لتدخله محل، ویسري هذا الحكم على الدعوى 

حلتها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أو في مرحلة الاستئناف، المستعجلة سواء أكانت في مر 

  .)٦(والعبرة في تحقق ركن الاستعجال یكون وقت رفع الدعوى لا وقت إصدار الحكم 

                                                                                                                                                                      
  .١٣، ص١٩٨٤معوض عبد التواب: الوسیط في قضاء الأمور المستعجلة، المطبعة الأولى، ط  )١(
  . ٣٣١، ص١٣أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ط )٢(
، منشأة ١٩٩٥معوض عبد التواب: الوسیط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفیذ، الطبعة السابعة  )٣(

   ١١المعارف، الإسكندریة، ص
ار الكتب القانونیة، القاهرة، حسین عبد السلام جابر، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، د )٤(

  .٤٨، ص٢٠٠٥
ما یلي: "الاستعجال  ٢٠/١١/١٩٤٥ورد في حیثیات قرار صادر عن قضاء الاستعجال المصري بتاریخ  )٥(

حالة مرنة غیر محددة ولیست معیارا واحدا یمكن تطبیقه في كل الأحوال، بل ظواهر الاستعجال متعددة وقد 

لة أخرى، والمرجع فیها إلى تقدیر القاضي حسب ظروف الحال في كل تبرر في حالة وتختلف عنها في حا

دعوى على حداها، انظر عبد الرؤوف هاشم بسیوني، المرافعات الإداریة، (إجراءات رفع الدعوى الإداریة 

  . ٢٧٦، ص٢٠٠٨وتحضیرها)، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة: 
  . ٢٥٦، ص١٩٥٧محمد وعبد الوهاب العشماوي: قواعد المرافعات في التشریع المصري والقانون، ط  )٦(
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وباعتبار أن الاستعجال هو سبب للحكم المستعجل فیلزم أن یستمر بقاء هذین الأمرین 

   ،)١(صدار الحكم المستعجلالمبرر للاختصاص لیظل الاختصاص للمحكمة وسبب لإ

یتجه الي أهم شروط الاستعجال هو توافر المصلحة الحقیقیة، لذا  أما القضاء الفرنسي

اهتم بفكرة الباعث على الاحتجاج بشرط الاستعجال كأهم شروطه التي یجوز التمسك بها، وعلیه 

  فلا یجوز التمسك بها عند مخالفة هذا الشرط.

الاستعجال هو "الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه وفي الفقه المصري  

. ویتمثل )٢(والذي یلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده"

الخطر المحدق في احتمال وشیك الوقوع لضرر نهائي لا یمكن إزالته بعد وقوعه وهو ما یعني 

ث تكون حمایته الموضوعیة غیر مجدیة نظرًا لبطء هذه خطر التأخیر في حمایة الحق بحی

كلما توافر أمر یتضمن خطرًا داهمًا أو یتضمن  -وفقا للبعض الآخر–. أو هو یتحقق )٣(الحمایة

، أو هو ضرورة الحصول على )٤(ضررًا قد لا یمكن تلافیه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادي

قق من إتباع الإجراءات العادیة للتقاضي نتیجة لتوافر الحمایة القانونیة العاجلة التي لا تتح

  .)٥(ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصوم أو تتضمن ضررا قد یتعذر تداركه وإصلاحه

فالاستعجال هو الخطر من التأخیر بمعنى الخشیة من الانتظار لوقت قد یطول إلى حین 

ل التي لا تتحمل الانتظار إلى حین الحصول على الحمایة الموضوعیة، فالاستعجال یوجد في الأحوا

الحصول على حكم یؤكد الحق الموضوعي... والاستعجال یوجد من جهة أخرى في الأحوال التي تلح 

فیها الحاجة للحصول على حمایة وقتیة سریعة لحین الحصول على الحمایة الموضوعیة لأصل 

مؤقت لها یخشى على الحق فیه . فالاستعجال هو بمثابة إجراء لضرورة ملحة لوضع حد )٦(الحق

  )٧(بمضي الوقت لو ترك حتى یفصل فیه القضاء الموضوعي.

 درجات هناك لیس" النقض محكمة بینت ذلك وفى الخصوص بهذا القضاء أحكام أما

 أمر هما بل مختلفین أمرین لیسا والاستعجال العاجل فالخطر العاجل الخطر في متفاوتة

                                                           
  .٢٣٤أمینة مصطفى النمر، مرجع سابق، ص )١(
محمد علي راتب ومحمد نصر الدین كامل، ومحمد فاروق راتب في قضاء الأمور المستعجلة، مرجع  )٢(

  . ٢٦سابق، ص
  . ٢٥٧، ص٢٠٠١ضاء المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة، وجدي راغب فهمي: مبادئ الق )٣(
  . ٣٣١، ص١٣أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ط  )٤(
  وما یلیها.  ٣١٢، ص١٩٨٢أمینة النمر: قوانین المرافعات، الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة: ط )٥(
  . ٤٦٧نبیل إسماعیل عمر: أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص )٦(
صلاح الدین بیومي وإسكندر سعد زغلول: الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة، دار النهضة العربیة،  )٧(

  . ٢٢، ص١٩٧١القاهرة: 



٤١٢ 
 

 القضاء اختصاص في ویدخل مستعجلا الأمر یكون عاجل خطر یوجد فحیث واحد

 الحراسة تحت المال وضع هو تحفظي إجراء اتخاذ یقتضى مستعجلا أمرا باعتباره المستعجل

  )١(.القضائیة

  :عناصر الاستعجال

  من خلال التعریفات السابقة نلاحظ أن فكرة الاستعجال تتكون من العناصر الاتیة:

أن  –أن یهدد هذا الخطر بوقوع ضرر له طابع معین  - أن یكون هناك خطر عاجل 

  تكون هناك خشیة من فوات الوقت 

  أن یكون هناك خطر عاجل - ١

لكى تنشأ حالة الاستعجال المبررة لتدخل القضاء المستعجل لابد أن یكون هناك خطر 

لشأن المشروعة، والخطر عاجل، والمقصود به الخطر الذي یهدد بوقوع ضرر بمصالح ذي ا

فالقول  )٢(العاجل یجب أن یقوم على أسباب موجودة بالفعل وتهدد بوقوع الضرر فى اى وقت 

بوجود الخطر العاجل لابد أن یستند ذلك إلى ظروف وأسباب موضوعیة تحیط بالحق او المركز 

ى او اعتقاده او دعالقانوني المهدد بوقوع الضرر فلا یمكن أن تنشأ حالة الخطر لمجرد رغبة الم

   )٣(اتفاقه مع خصمه.

وتقدیر ما اذا كان هناك خطر عاجل یتوقف على ظروف كل حالة ویختلف من حالة إلى 

اخرى ویخضع لسلطة القاضي فهو الذي یقدر وجود الخطر العاجل من عدمه بحسب ظروف 

  )٤(الدعوى. 

ق او المركز القانونى لا فحالة الاستعجال لا تقوم الا اذا كان هناك خطر داهم یهدد الح

تدخل تحت حصر فهى تتعدد وتتنوع وفقا لتنوع وتعدد الدعاوى، وقد یكون مصدرها عوامل 

الطبیعة مثل تقلبات المناخ او عوامل اقتصادیة مثل تقلبات الاسعار او إلى فعل المدعى علیة 

ن یكون مصدر مثل الخوف من تبدید المال الموجود تحت حیازته او اتلافه ولكن لا یجوز أ

الخطر العاجل فعل المدعى نفسه، فحالة الخطر التى یتسبب فى قیامها المدعى لا تولد حالة 

  .)٥(الاستعجال

                                                           
  .١٤٧٠ص ،١ج ٢٨ س الفني المكتب مجموعة ٢٢/٦/١٩٧٧ جلسة ق ٤٣ لسنة ٧٧٢ الطعن )١(
-، العدد ١٥- وجدى راغب، نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، السنة  )٢(

الوسیط فى شرح القانون المدني، المجلد  -، وانظر ایضا، عبد الرازق السنهوري٢٣٧، ص١٩٧٣ -١

 .٧٩٢، ٧٩١السابع، ص
 . ١٣٠، ص–ضة العربیة، القاهرة فتحى والى، الوسیط فى القضاء المدنى، دار النه )٣(
 عبد الرازق السنهورى المرجع السابق . )٤(
 . ٢٠٥یوسف نجم جبران، دراسات فى القانون، دار الثقافة، بیروت، ص )٥(



٤١٣ 
 

 أن تكون هناك خشیة من وقوع ضرر له طابع معین: - ٢

یجب لنشوء حالة الاستعجال أن تكون هناك خشیة من وقوع ضرر بمصالح ذي الشأن 

المشروعة سواء كانت مصالح مادیة او معنویة مثل حق الملكیة العینیة او المعنویة او الحقوق 

، ولا )١(المتعلقة بشخص الإنسان كحق الشخص فى سلامة جسده وكیانه وحریاته الشخصیة 

عل بل یكفى أن یكون وشیك الوقوع فى اى وقت، فاذا لم تكن هناك یشترط وقوع الضرر بالف

خشیة من وقوع ضرر بالحق او المركز القانوني المراد حمایته بالدعوى المستعجلة فلا تقوم حالة 

الاستعجال، والضرر الذي یخشى وقوعه فى أیة لحظة بالحق او المركز القانوني یجب الا یكون 

الاستعجال بل الضرر المقصود والذي یخشى وقوعه هو الضرر  ضررا عادیا حتى تتوافر حال

له طابع ممیز، فالضرر العادي هو الضرر الذي ینشأ فى ظروف عادیة بحیث یمكن إزالته 

تماما بعد وقوعه عن طریق الحكم الموضوعي، أما الضرر الذي یخشى وقوعه ویكون من شأنه 

ف خاصة تجعل متى وقع لا یمكن إزالته خلق حالة الاستعجال فهو الضرر الذي تلابسه ظرو 

  تماما بواسطة الحكم الموضوعي 

   :أن تكون هناك خشیة من فوات الوقت - ٣

تعنى الخشیة من فوات الوقت، الخوف من أن یمضى الوقت دون حمایة مصلحة ذى 

الشأن المشروعة من شأنه إلحاق ضرر بهذه المصلحة لا یمكن إزالتها تماما، عن طریق الحكم 

وضوعي وذلك بسبب بطء الحمایة الموضوعیة للحق الأمر الذي یترتب علیه أن تصبح هذه الم

  الحمایة عقیمة او قلیلة الجدوى وبالتالي عدم قدرتها على إشباع مصلحة المدعى.

ولما كانت إجراءات الحصول على حكم موضوعي (الحمایة الموضوعیة) وتنفیذه یتطلب 

مرور بعض الوقت بالنظر إلى إصدار الحكم الموضوعي یتم بعد فحص وتمحیص كاف للدعوى 

وتقدیم أدلة الخصوم فیها وما یتطلبه ذلك من القیام بإجراءات التحقیق وتأجیل نظر الدعوى لإتاحة 

لإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم فى القضیة، وهذه الإجراءات، لا تناسب الوضع الذي الفرصة للخصوم 

یكون فیه الحق او المركز القانوني المطلوب به الحمایة مهددا بخطر عاجل فالحصول على الحمایة 

الموضوعیة یعنى فوات الوقت ووقوع الضرر فعلا، وهو ما یؤدى إلى إلحاق الضرر بمصالح ذى 

ذه الحالة یتطلب الأمر للوقایة من الخطر صدور الحكم المستعجل وتنفیذه قبل وقوع الشأن، وفى ه

   )٢(الضرر فعلا.

   

                                                           
 .٢٠٥یوسف نجم جبران، دراسات فى القانون، دار الثقافة، بیروت، ص )١(
، – ١العدد  ١٥وجدى راغب، نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، لسنة  )٢(

 ٢٤٧ -٢٤٦ص



٤١٤ 
 

  وللخشیة من فوات الوقت مظهران: -

ومثال ذلك أن یقوم شخص بإغراق أرض جاره  –الخشیة من زوال المعالم  المظهر الأول:

 -في إثبات هذه الحالة فوراً  ویرغب صاحب الأرض –بالمیاه بعد أن یكون قد أعدها للزراعة 

وظاهر أن فوات الوقت یؤدي إلى جفاف المیاه وزوال معالم الواقعة التي یرید صاحب الأرض 

  الاستناد إلیها في طلب التعویض مستقبلا.

كما في حالة المستأجر –هو الخشیة من فوات المصلحة أو ضیاع الحق  والمظهر الثاني:

 –فهذه الحالة لا تزول معالمها بمرور الوقت  - الذي یترك العین المؤجرة بعد أن یخربها أو یتلفها

  ولكن یترتب على البطء في إثباتها تفویت حق المؤجر في الانتفاع بالعین أو تأجیرها للغیر.

  رنة:الاستعجال فكرة م -

حیث تحدثنا عن تعریفات الاستعجال وكذا عناصر الاستعجال ومع ذلك نجد أن 

الاستعجال ما هو إلا فكرة مرنة غیر محددة، ففكرة الاستعجال لا یقصد بها تحدید تحدید جامد لا 

   )١(یتغیر بحسب الزمان والمكان والبیئة. 

  الاستعجال فكرة موضوعیة:  -

الموضوعیة التي تستمد من وقائع الدعوى المعروضة الاستعجال یعتبر من المسائل 

فالمعیار الذي یمیز الاستعجال یعتبر معیارا موضوعیا ولیس شخصیا، ومن ثم فان دور إرادة 

الخصوم فى خلق حالة الاستعجال یعتبر منعدما فلا تتوافر حالة الاستعجال لمجرد أن الخصم 

ه الحالة حتى ولو اتفق الخصوم على جعل یرغب فى الحصول على حكم سریع، بل لا تتوافر هذ

مسألة ما من المسائل المستعجلة التي تطرح على قاضى الأمور المستعجلة، فهذا الاتفاق لیس 

من شأنه منح القضاء المستعجل اختصاصا لا یملكه كما انه لیس من شأنه أن یسلبه اختصاصا 

لشرط الصریح الذي یرد فى العقود مقررا له قانونا، وبهذا الخصوص یثور التساؤل عن تأثیر ا

  التى تبرم بین الأشخاص على مسألة تقدیر حالة الاستعجال ؟ 

  الأحوال التي استقر الفقه والقضاء على إمكان وجود الاستعجال فیها: -

ومن الأمور التي استقر العلم والقضاء على توافر الاستعجال واختصاص قاضي الأمور 

  المستعجلة بنظرها ما یأتي:

إثبات حالة العقار أو المنقول إذا كانت الآثار المادیة المطلوب إثباتها تتغیر مع الزمن أو  أولاً:

كانت الدعوى عن بضاعة قابلة للتلف أو لتقلب الأسعار في السوق مع عدم التعرض 

لبحث أو تفسیر الاتفاقات القائمة والشروط المتنازع علیها لمعرفة ما إذا كانت الدعوى 

                                                           
فى دولة الإمارات العربیة المتحدة أعمال ندوة  -محمد احمد ملیجى، القضاء المستعجل ونظرة المشرع إلیة )١(

 .٢٢٤القضاء المستعجل، ص



٤١٥ 
 

ضوعًا أم لا إذ شأن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وحده لا المحكمة منتجة مو 

  المستعجلة التي یكفي لولایتها في مثل هذه الدعاوى توافر الاستعجال فقط.

طلب البائع التصریح له ببیع المنقولات المبیعة القابلة للتلف أو لتقلب الأسعار في السوق  ثانیًا:

میعاد المتفق علیه أو طلب المشتري التصریح له بشراء عند عدم استلام المشتري لها في ال

  منقولات بدلاً من المبیعة والتي لم تسلم إلیه في المیعاد.

  طرد المستأجر من العین المؤجرة لاحد الاسباب الاتیة:  ثالثاً:

  لانتهاء مدة التعاقد المتفق علیها. -١

  )١( حصول التنبیه بالإخلاء في الإیجار الغیر معین المدة. -٢

وضع الید على العین بدون عقد كحالة دخوله في العین قبل الاتفاق على التأجیر مع  -٣

  المؤجر اعتمادًا على محادثات بینهما لم تنته إلى نتیجة.

التأخیر في الإیجار مع وجود الشرط الصریح الفاسخ أو عدم وجود منقولات في العین  -٤

ة التأخیر في سداد القیمة الایجاریة تفي بسداده ووجود شرط صریح بالعقد في حال

  للمؤجر حق اللجوء لقاضي الامور المستعجلة لطرد المستأجر 

عدم وضع منقولات في العین المؤجرة تضمن الإیجار وحقوق المؤجر المنصوص علیها  -٥

  ) مدني.٦) فقرة (٦٠١)، (٣٨١في المادتین (

الأخلاق أو بالعین نفسها أو استعمال العین المؤجرة بحالة مضرة بالآداب وحسن  -٦

  بالمستأجرین الآخرین أو الجیران.

: إعادة حیازة المستأجر إلى العین المؤجرة إذا طرد منها بدون وجه حق أو حكم من رابعًا

  القضاء.

المنازعات الحاصلة بین المؤجر والمستأجر والناشئة من كیفیة استخدام العین المؤجرة  خامساً:

وحقوق المؤجر والمستأجر علیها كحق المؤجر في وضع لوحة للإیجار على العین 

المؤجرة قبل خروج المستأجر منها وتمكینه من إحضار زائرین لها للاطلاع علي 

قولات المستأجر في حالة طرده من العین حالتها ومشاهدتها وتعیین حارس على من

المؤجرة وقبل الحجز أو أمر المستأجر بإحضار بضائع أو منقولات تفي بسداد 

الإیجار إذا كان المحل المؤجر تجاریًا ولیس له في هذه الحالة منعه من إجراء عملیة 

الإیجار  البیع وله أیضًا فقط تعیین حارس لمراقبة العملیة المذكورة وتحصیل ما یوازي

المتأخر وما یستجد حتى انتهاء العقد وإیداع الأخیر في الخزانة على ذمة الطرفین إذا 

كان المستأجر التاجر في حالة تصفیة نهائیة أو الإذن للمستأجر أو المؤجر بإجراء 

                                                           
  نون المدني.) من القا٣٨٣یراجع مادة ( )١(



٤١٦ 
 

الترمیمات الضروریة المستعجلة مع عدم التعرض لمسؤولیة أي الطرفین عنها أو 

لعین المؤجرة إذا لم یتعلق بها حق للغیر بعد عرض الإیجار إرجاع المستأجر إلى ا

المتأخر عرضًا حقیقیًا أو بعد إحضار منقولات في العین المؤجرة تضمن وفاء الإیجار 

أو الإذن ببیع منقولات المستأجر للتأخیر في الإیجار دون اتخاذ إجراءات تنفیذ إذا 

ت الحجز والبیع أو إیقاف المباني كانت قلیلة القیمة لا یفي ثمنها بمصاریف إجراءا

التي یشیدها المستأجر في العین المؤجرة بغیر رضاء المؤجر أو التي یرمي منها 

إحداث تغییر فیها أو الأمر بمنع سيء السلوك من التردد على مسكن المستأجر أو 

ر إزالة المنقولات أو البضائع التي تسبب أضرارًا بالعین المؤجرة أو التصریح للمستأج

بوضع العلامات التي یراها على العین المؤجرة لإشهار محل تجارته أو باستخدام 

حوش المنزل لعرباته وسیاراته ومن یترددون علیه للزیارة أو غیر ذلك من الصعوبات 

  الأخرى التي تنشأ بسبب الإیجار وتقتضي الحكم فیها على وجه الاستعجال.

بب أصلاً (ابتداءً) أو الذي یضحى كذلك طرد واضع الید على العقار بلا س سادسًا:

كالمغتصب للعقار أو الوكیل بعد انتهاء مدة وكالته أو المستأجر من الباطن الذي 

یستمر واضعًا الید على العین بالرغم من صدور حكم بطرد المستأجر الأصلي وكان 

  عقد الأخیر لا یجیز له التأجیر من الباطن أو التنازل عن الإیجار.

طلبات تقریر النفقة المؤقتة إذا ما لصقت بها هذه الصفة ولم یكن المقصود منها ترتیب  سابعًا:

نفقة على الدوام أو لمدة غیر محددة بشرط أن یكون لها سند من القانون وأن یكون 

الحق الذي بنیت علیه غیر متنازع علیه وألا یلزم بحث موضوع الحق والقضاء فیه 

  للحكم فیها.

ت التي تحصل بین العامل والمستخدم وبین رب العمل أو بین الخادم والمخدوم المنازعا ثامنًا:

مثل طرد العامل أو المستخدم أو الخادم حتى أثناء قیام التعاقد المحدد المدة وقبل دفع 

الماهیة المتأخرة أو التعویضات التي قد یقضي بها قضاء الموضوع إذا وصل سوء 

عمل إلى درجة یترتب علیه ضرر للعمل نفسه حتى التفاهم والعناد بینهم وبین رب ال

ولو ادعى العامل أو المستخدم أنه شریك لرب العمل لا موظف عنده وبوجود قضیة 

  من هذا القبیل أمام المحكمة المختصة.

الصعوبات التي تحصل بین المالك وحارس المنزل (البواب) مثل طرد الأخیر بعد التنبیه  تاسعًا:

ك أو الحارس القضائي على المنزل أو بغیر تنبیه عند اشتداد علیه بذلك من المال

النزاع أو الترخیص للمستأجر بإحضار بواب بدلاً من المطرود إذا تأخر المالك في 

استبداله بغیره أما إذا كان الخادم مزارعًا مع الملك بالشركة فلا یدخل في وظیفته طرده 

نزل فله طرده مع حفظ حق الأخیر أما إذا كان مستأجرًا أیضًا لبعض غرف من الم
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  بالرجوع على المالك أمام محكمة الموضوع بالتعویض الذي یراه.

المنازعات الخاصة بالتمثیل والممثلین والمؤلفین وأصحاب محال التمثیل فله الحق في  عاشراً:

الحكم بإیقاف أو استمرار تمثیل روایة بناءً على طلب مؤلفها أو مدیر المسرح 

لمؤلف بتحصیل حقوقه من نقود شباك التیاترو التي تحصل یومیًا ومنع والترخیص ل

القاصر أو المرأة المتزوجة من التمثیل بناءً على طلب الوالد أو الوصي أو الزوج أو 

منع الممثل من التمثیل في محل غیر الذي ارتبط معه بموجب عقد اتفاق أو القضاء 

لألواج أو بخصوص منع بعض النظارة في النزاع الحاصل بشأن استئجار المقاعد وا

أو المتفرجین من الدخول في محل التمثیل أو السینما مع حصولهم على تذكرة 

بالإیجار إذا حصلت منهم حركة أو ضوضاء تؤثر على العمل أو أجروا عملاً مشینًا 

  بسمعة المحل وباعتباره بین الناس.

لیها أو جردها وعمل أي إجراء تحفظي وضع ورفع الأختام عن الأشیاء المتنازع ع حادي عشر:

  آخر یراه لصیانتها.

الصعوبات التي تحصل بخصوص تسلیم الخطابات إلى أربابها أو بخصوص إدارة  ثاني عشر:

  وطبع الجرائد أو المجلات.

المنازعات التي تنشأ بین الشركاء أو الملاك المجاورین بخصوص الحائط أو  ثالث عشر:

د المباني أو حق المرور أو الشرب بشرط ألا یتعرض في الطریق المشتركة أو تشیی

  حكمه للملكیة.

المنازعات التي تحصل بین شخصین أو أكثر بخصوص وضع الید على عقار  رابع عشر:

معین أو التي تنشأ بین الملاك وبین المهندسین أو المقاولین أو الفعلة وغیرهم 

تحدث بین المسافر وصاحب  بخصوص أعمال البناء وغیرها المتفق علیها أو التي

  الخان أو متعهد النقل بسبب استلام عفشه.

طلب وضع الأموال الموقوفة وغیرها تحت الحراسة القضائیة مهما كان النزاع  خامس عشر:

المسبب لها متى كانت أعمال الحارس لا تتعدى الإدارة والصیانة فله الحق في تعیین 

حارس على أموال موقوفة لحصول نزاع بین الناظرین المشتركین على الإدارة أو بین 

قاق أو صیانة الأعیان الموقوفة أو كل ما النظار والمستحقین بخصوص دفع الاستح

یضر بحقوق الوقف والمستحقین ویؤثر على أمانة النظار أو بین النظار والمستحقین 

ودائني الوقف أو دائني المستحقین بخصوص سداد دیونهم واستحالة ذلك بفعل متولي 

الوقف  الوقف والمستحقین أو غیر ذلك من المنازعات الجدیة التي تقتضي سحب إدارة

من تحت ید النظار وتركیزها في شخص أمین للطرفین حتى تنتهي المنازعات المذكورة 

من الجهة المختصة كما له أن یقضي بحارس على الأموال الملك لحصول نزاع على 
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الملكیة أو وضع الید أو الریع وكیفیة تحصیله وتوزیعه بین الشركاء وإدارة الأموال 

ركة میراثاً أو عقدًا أو خلافه أو غیر ذلك من طرق النزاع المشتركة مهما كان سبب الش

الأخرى التي تقتضي ذلك والمتروكة لتقدیر المحكمة كالتي تحصل بین البائع والمشتري 

على استغلال العین المبیعه متى كان عقد الأخیر محل طعن جدي لوجود شائبة من 

نه محلاً للفسخ لعدم وفاء المشتري شوائب الرضا فیه كالتدلیس أو الخطأ أو الإكراه أو لكو 

  بالتزاماته.

قضایا انتهاء الحراسة مهما كانت أسبابها لانتهاء النزاع علي الملكیة وانهاء حالة  سادس عشر:

  الشیوع واستبدال الحارس بغیره وطلب إقالته من الحراسة.

ما كان نوعها رفع الحجوز الباطلة شكلاً والغیر مستوفیة الأركان القانونیة مه سابع عشر:

تحفظیة كحجوز ما للمدین لدى الغیر أو الحجوز الاستحقاقیة أو حجوز الإیجار أو 

تنفیذیة كالحجز التنفیذي أو لما للمدین لدى الغیر إنما لا یحق له الحكم برفع أو عدم 

تأثیر الحجوز المذكورة لنزاع في الموضوع كقیام الالتزام وعدمه أو انقضائه لسبب من 

) مدني وما بعدها أو لإساءة ١٥٨لتي نص علیها القانون في المواد (الأسباب ا

استعمال الدائن حق الحجز أو غیر ذلك من الأسباب الموضوعیة الصرفة التي 

یختص بها قاضي الموضوع وحده برفع دعوى أصلیة أمامه أو التظلم في أوامر 

  الحجوز المعطاة إن كانت تحفظیة.

غ المودعة على ذمة الدائنین عند حصول اتفاق بینهم وبین الإذن بصرف المبال ثامن عشر:

المدین على ذلك وعلى حصة كل منهم فیها مع ذكر الاتفاق المذكور في القرار الذي 

  یصدر بذلك.

المنازعات الحاصلة بتسلیم نسخة تنفیذیة لسند رسمي أو نسخة تنفیذیة ثانیة له  تاسع عشر:

  عند ضیاع الأولى.

المتعلقة بنقل المنقولات المحجوز علیها تحفظیًا أو تنفیذیًا وفاءً لدین المنازعات  عشرون:

  الإیجار لتنفیذ حكم الإخلاء ضد المستأجر.

تخفیض مبلغ الدین المحجوز علیه وإیداعه على ذمة الدائن الحاجز مع  واحد وعشرون:

   )١( تخصیصه له.

إجراء تحقیق أو سماع شهود عندما یكون نفس الإجراء مستعجلاً لا للقضاء  اثنان وعشرون:

في نقطة متنازع علیها كحالة كون الشهود على وشك السفر أو وشك الرحیل فیسمع 

أقوالهم كقاضي تحقیق ویحرر محضرًا بها یرسله للجهة المختصة وغیر ذلك من 

                                                           
  ) مرافعات.٤٢٣یراجع مادة ( )١(
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  فصل فیها على الحقوق بشيء ما.الأحوال الأخرى التي تقتضي الاستعجال ولا یؤثر ال

المنازعات الخاصة بإجراء الإصلاحات الوقتیة وتمكین المالك من فعلها رغماً : ثلاثة وعشرون

 من ممانعة المستأجر.

أفرد فیه الباب الرابع فصلا خاصا  ٢٠٠٨لسنة  ١١٩مع صدور قانون البناء الموحد رقم 

بصیانة وترمیم العقارات المبنیة وهدم المنشآت الآیلة للسقوط . ولا سیما بعد أن قام بإلغاء الفصل 

 ١٣٦من القانون رقم  ٩والمادة  ١٩٧٧لسنة  ٤٩الخاص بالترمیم والصیانة الوارد بالقانون رقم 

والمادتین التي تناولت جمیعها أحكام الترمیم والصیانة. یلتزم شاغل الوحدة بإجراء  ١٩٨١لسنة 

الإصلاحات الداخلیة للوحدة التي یشغلها ولجمیع الأجزاء المفرزة التي یملكها أو یحوزها متى 

دم كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلین أو إلحاق أذى بالمبنى . في حالة ع

تنفیذ الشاغل للإصلاحات الواقعة على عائقة جاز لرئیس الإتحاد بعد تكلیف الشاغل بالإصلاح 

أن یحصل من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن  –خلال سبعة أیام على الأقل 

  )١( بدائرتها العقار على إذن بدخول الوحدة لتنفیذ الإصلاحات على نفقة الشاغل.

ام أو الخاص لعضو الإتحاد بذات الإلتزامات الوقعة على عاتق سلفه أمام یلتزم الخلف الع

 إتحاد الشاغلین .

إیقاف البناء على أرض لیس للباني علیها حق البقاء أو للغیر علیها حق ارتفاق ثابت یقضي 

  بتركها بلا بناء.

رضاء إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض یعلم أنها مملوكة لغیره دون  -أ

صاحب الأرض، كان لهذا أن یطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعویض إن 

كان له وجه، وذلك فى میعاد سنة من الیوم الذى یعلم فیه بإقامة المنشآت، أو أن یطلب 

استبقاء المنشآت مقابل دفع قیمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ یساوى ما زاد فى ثمن 

  المنشآت. الأرض بسبب هذه

ویجوز لمن أقام المنشآت أن یطلب نزعها إن كان ذلك لا یلحق بالأرض ضررا، إلا إذا  -ب

  )٢( اختار صاحب الأرض أن یستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

 .)٣(إیقاف البناء الذي یقوم به المقاول مخالفًا للشروط .١

 مستعجلة أو هدم محكوم به.إخراج المستأجر من المنزل لإجراء إصلاحات  .٢

إخراج المستأجر من العین المؤجرة بعد نهایة الإیجار أو بعد أن أصبح العقد مفسوخًا  .٣

                                                           
 ) من قانون البناء.٨٨المادة ( )١(
 ) من القانون المدني.٩٢٤المادة ( )٢(
 .١٢٣فتحي والي: الوسیط في شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص )٣(
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 بحكم أو بنص العقد بدون حاجة إلى حكم.

 تسلیم العین لصاحب الصفة في إدارتها أو لمالكها بعد الحكم له بذلك. .٤

 .)١(إثبات الحالة وتقدیر التعویض بمعرفة خبیر .٥

 منقولات المحجوز علیها وإیداع ثمنها بالخزینة.بیع ال .٦

 تعیین الحارس القضائي وتحدید مأموریته. .٧

والحراسة القضائیة هي وضع مال في ید أمین یقوم في شأن هذا المال نزاع، أو یكون 

الحق فیه غیر ثابت ویتهدده خطر عاجل وتكون الحراسة القضائیة إما باتفاق الأطراف أو بحكم 

یتولى الحارس حفظ المال وإدارته ورده فیما بعد مع تقدیم الحسابات عنه إلى ما من القضاء، و 

 یثبت له الحق، وشروطه:

  أن یكون هناك إستعجال أو خطر عاجل. °

  عدم المساس بأصل الحـق. °

  أن یكون هناك مال قام علیه نزاع جدي أو یكون الحق فیه غیر ثابت. °

 المال تحت الحراسة القضائیة.أن یكون لرافع الدعوى مصلحة في وضع هذا  °

 أن یكون هناك خطر من بقاء المال تحت ید حائزه. °

  

مختص بالفصل في مصاریف الدعوى بل  أن قاضي الأمور المستعجلة ونحن نرى

) مرافعات أن یفصل فیها وقد ورد النص عاما لم یفرق بین محكمة ١٨٤وعلیه وفقا للمادة (

لقول بأن القاضي المستعجل لا یختص بالفصل في الأمور المستعجلة ومحكمة الموضوع، وا

مصاریف الدعوى مردود، بأن الأصل أن كل هیئة قضائیة تختص بالحكم بمصاریف الدعوى 

التي تنظرها وفصل القضاء المستعجل في المصاریف لا یؤثر في الموضوع بأي حال من 

  الأحوال والذي یبقى لیناضل فیه الخصوم أمام محكمة الموضوع. 

  دور قاضي الامور المستعجلة في تقدیر حالة الاستعجال 

لبیان تقدیر حالة الاستعجال من قبل القاضي الذي أحیلت إلیه الدعوى تبعا أو ابتداء 

حسب الاختصاص النوعي، یجب أن تطرح في شكل تساؤل ومن ثم الإجابة علیها، فمن یملك 

ر المحدق حتي لا یقع فیتعذر تداركه حق التقدیر في اتخاذ الإجراء السریع لدرء ودفع الخط

وإصلاحه؟، وما حدود السلطة في ذلك؟، ما حدود الوقت المعتبر بتقدیر الاستعجال في المسائل 

  المستعجلة؟، كیف یتم تقدیر الاستعجال في المسائل المستعجلة؟. 

ها وبدایة نود الإشارة إلي أن ثبوت مدي توافر الاستعجال مهمة مزدوجة یحاول أن یثبت 

                                                           
 .٣٥وجدي راغب: النظریة العامة للتنفیذ القضائي، مرجع سابق، ص )١(
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المدعي وذلك بما یسوقه من أدله أمام قاضي الامور المستعجلة، وهذا الأخیر یقوم بطرفها 

الأخر وهو تقدیره لمدي هذا التوافر مما قدمه الأول من أدلة وأسانید، إذن ینحصر دور المدعي 

في محاولة إثبات حالة الاستعجال، أما القاضي فإن دوره الحقیقي في تقدیر توافر حالة 

تعجال من عدمه، وعمل الأخیر عمل فني شخصي یجریه في ضوء رؤیته الذاتیة لأدله الاس

المدعي ومدي قدرتها علي تشخیص حالة الاستعجال، لیوازن في عمله بین توافر كمقتضي 

للحمایة القضائیة المستعجلة أو عدم قیامه الموجب لتلك الحمایة وهو ما یدعو البعض إلي القول 

ل _ونظرا لأن المشرع لم یحدد له مفهوما هي مسألة تخضع للتقدیر بأن تقدیر الاستعجا

  . ٠الشخصي لقاضي الأمور المستعجلة
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  المطلب الثاني

  وقتیة الطلب وعدم المساس بأصل الحق  

  :اولا: وقتیة الطلب

لمواجهة الخطر المستعجل، ویقصد بالطلب  )١(یجب أن یكون المطلوب إجرءاً وقتیا

الوقتي، طلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي یتحدد به مركز الخصوم تحدیدا مؤقتا دون الفصل 

  في الموضوع أو المساس به. 

والطلبات الوقتیة التي یختص بها القاضي المستعجل یصعب حصرها، لأن الطلب الوقتي 

الدعوى ویتمتع بالمرونة الكافیة لمواجهة كل صور یختلف حسب نوع الخطر والاستعجال في 

الاعتداء على الحقوق وتهدیدها فقد یكون الطلب الوقتي هو الحراسة أو الطرد أو الهدم أو تسلیم 

  )٢(العین المؤجرة للمستأجر بصفة مؤقتة أو وقف الأعمال الجدیدة أو إثبات حالة... الخ.

  ثانیا: عدم المساس بأصل الحق

هو أثر حتمي لكون الطلب وقتیا، فالطلب إذا كان وقتیا فإنه  )٣(بأصل الحق وعدم المساس

  ، )٤(لا یمس بأصل الحق، وإذا مس أصل الحق فإنه لا یعتبر وقتیاً. 

   

                                                           
  .١٦، ص١٩٨٣عمر: الطعن بالتماس إعادة النظر، منشأة المعارف الإسكندریة: نبیل إسماعیل  )١(
  .١١٨أحمد أبو الوفا: التعلیق على نصوص قانون المرافعات، مرجع سابق، ص )٢(
نبیل إسماعیل عمر: أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة:  )٣(

المستعجلة سواء المختص بها نوعیاً أو بالتبعیة  بالطلبات المستعجل القضاءاختصاص .، ٩، ص١٩٨٦

لطلبات موضوعیة . شرطه . أن یكون الإجراء المطلوب عاجلاً یخشى علیه من فوات الوقت ولا یمس 

  ، .مرافعات ٤٥أصل الحق . م 
 ==ارف، الإسكندریة،، منشأة المع١٩٨٧، ٣أحمد أبو الوفا: التعلیق على نصوص قانون الإثبات، ط )٤(

  .٢١٢ص==



٤٢٣ 
 

  المطلب الثالث 

  أن یكون من الراجح وجود الحق 

  المطلوب حمایته مؤقتا

إذا كان من غیر الجائز أن یقوم القاضي المستعجل بالمساس بأصل الحق، أى لا یجوز 

للقاضي المستعجل أن یستظهر من هو صاحب الحق، بل علي العكس فهو مطالب بأن یبحث 

عن صاحب الحق لیقضي له بالحمایة الوقتیة إذ لا یجوز له بذل هذه الحمایة إلا لصاحب 

بحث مدى وجود هذا الحق بحثا ظاهریا غیر عمیق، إذن فهو یبني الحق، كل ما في الأمر انه ی

حكمة المستعجل علي ما یستقیه من ظاهر الأوراق والمستندات بخلاف قاضي الموضوع الذي 

   )١(یبني حكمه علي یقین یكونه من بحث عمیق لهذه الأوراق والمستندات 

  

  البحث ىانته

  وراء القصدواالله من                               

  وهو حسبنا ونعم الوكیل                             

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  .١١٣، ص٢٠١٨الانصاري حسن النیداني، القضاء المستعجل، بدون مؤلف  )١(



٤٢٤ 
 

  الملخص

تناولت البحث " شروط قبول الدعوي المستعجلة " والتي تضمنت شروط عامة  والتي   

تنطبق علي كافة الدعاوي من شرط الصفة والمصلحة والاهلیة وشروط خاصة یجب توافرها 

وهي  احتمال وجود الحق وبعد ان بینا شروط قبول الدعوي المستعجلة لقبول الدعوي المستعجلة 

في مبحث اول تناولنا البحث الثاني في شروط الاختصاص بالدعوي المستعجلة وهي شرط 

الاستعجال كشرط اساسي لقبول الدعوي المستعجلة سواء كانت دعوي اصلیة او تبعیة، وقتیة 

من الراجح وجود الحق المطلوب حمایته مؤقتا    الطلب وعدم المساس بأصل الحق، وأن یكون

وشرط وقتیة الطلب وعدم المساس بأصل الحق: وكذا شرط أن یكون من الراجح وجود الحق 

  .المطلوب حمایته مؤقتا

رأى المشرع أن الاكتفاء بالالتجاء إلى القضاء العادي واتباع إجراءاته ومواعیده قد یكون 

حتى تكون حمایة القضاء وافیة بقدر الإمكان أن یتاح للخصوم غیر منتج في كثیر من الحالات و 

فرصة الالتجاء للقضاء في أقل موعد ممكن وفي أي وقت وبغیر تقیید في الإجراءات العادیة 

للحصول على قرار یصون مصالحهم دونما التعرض لحقهم الذي یبقي النزاع بشأنه قائما لیأخذ 

  طریقه العادي أمام المحاكم المختصة.

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٤٢٥ 
 

  اهم المراجع والمجلات 

التعلیق علي نصوص المرافعات الجزء الاول، الطبعة الثالثة سنة  احمد ابو الوفا: -  ١

١٩٧٥ 

القضاء الناجز تحضیر الدعوي والفصل فیها  –احمد جابر الجزار، محمد هشام الابریقي  -  ٢

المكتب الجامعي  –والمصري علي وجه الاستعجال دراسة مقارنه ما بین القانون الفرنسي 

  ٢٠٢٠الحدیث بالقاهرة  سنة 

الاختصاص والموضوع في قضاء الأمور المستعجلة، مجلة القانون أحمد مسلم:  -  ٣

  ١٩٦٠)، ١والاقتصاد للبحث في الشئون القانونیة والاقتصادیة، جامعة القاهرة، عدد (

ت المدنیة والتجاریة، دار المرافعا قانونالوسیط في اسامة روبي عبدالعزیز الروبي:  -  ٤

  ٢٠٠٦النهضة العربیة القاهرة، 

   ٢٠١٨دار العالمیة للطباعة سنة   المستعجلالقضاء  الأنصاري حسن النیدانى: -  ٥

مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، رسالة دكتوراه منشورة،  أمینة النمر: -  ٦

  .٢٠٠٣منشأة المعارف، الطبعة الرابعة، الإسكندریة، سنة 

الوجیز في قضاء الأمور المستعجلة، المكتب الجامعي الحدیث، سامي بن فرحات:   -٧

 .٢٠٠٥الإسكندریة، سنة 

دار الفكر الجامعي     - المشكلات العملیة في القضاء المستعجل عبدالفتاح مراد:  -٨

١٩٨٩   

عبد الرؤوف هاشم بسیوني، المرافعات الإداریة، (إجراءات رفع الدعوى الإداریة  -  ٩

  ٢٠٠٨وتحضیرها)، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة: 

 . ١٩٩٨لعربیة، ، الطبعة الرابعة، دار النهضة االمستعجلالقضاء محمد عبد اللطیف:   - ١٠

مطبعة دار الكتب المصریة،  ٥محمد علي رشدي: قاضي الأمور المستعجلة، ط -  ١١

١٩٩٩. 

مصطفى مجدي هرجة: موسوعة القضاء المستعجل والتنفیذ الوقتي، (الجدید في  -  ١٢

 .٢٠٠٤القضاء المستعجل)، المجلد الثاني، دار محمود، القاهرة، سنة 

بحث في حقیقة مفهوم الاستعجال كشرط لاختصاص   :هاني عبد اللطیف عبد الدایم - ١٣

  .١٩٩٢الأمور المستعجلة، جامعة عین شمس سنة 

 .احكام محكمة النقض المصریة موقع محكمة النقض – ١٤


